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 جرائم التهریب في التشریع الجزائري

  شعبان لامیـة : الأستاذة 

 .الجزائر –جامعة تبسة  -

  :الملخص 

إن ظاهر التهریب من الظواهر التي تستدعي معالجة قانونیة خاصة تراعي الحقائق التي تحیط          

التي أفرزتها الحیاة المعاصرة، ذلك أن جرائم التهریب لم تعد مرتبطة بحیز مكاني محدود  بهذه الظاهرة  

أو زمان معین، ولم یعد الأمر یتعلق بأشخاص معینین بذواتهم، یمكن تتبع نشاطهم و مراقبة سلوكهم، بل 

  .لم تعد الحدود الفاصلة بین الدول متصورة بالنسبة للنشاط الإجرامي

الوضعیة أصبحت الدول مطالبة بالتفكیر في إعادة النظر في سیاستها التجریمیة بصفة أمام خطورة هذه 

عامة،  و ذلك بإیجاد خطط وأسالیب تتجاوب وجرائم التهریب، وبالفعل إتجهت الدول إلى العمل على 

بات تطویر ألیات مكافحة هذه الجرائم، بتعدیل تشریعاتها أو سن تشریعات جزائیة جدیدة، و تشدید العقو 

وتوسیع المسؤولیة الجزائیة، و تجاوز الأمر إلى الإهتمام بالأسباب المؤدیة إلى إستفحال هذه الظاهرة بغیة 

التصدي لها والحد من إرتفاعها، فضلا عن وضع تدابیر وقائیة شاملة من شأنها أن تحول دون وقوع هذه 

  .الجرائــم

  المقدمــــة 

تي تهدد العالم بأسره لأنها تهدد إستقرار الأمن بشكل عام، والأمن یعد التهریب من أهم المشاكل ال       

الإقتصادي بشكل خاص في البلدان المتقدمة و البلدان النامیة على حد سواء، و قد شكلت ظواهر العولمة 

. لموالتقدم التقني والجریمة تحالفًا لم تتردد في إستغلاله الجماعات الإجرامیــة المنظمة في شتى أرجاء العا

وتسارع إیقاع هذه الظواهر الثلاث في الآونة الأخیرة بشكل ملحوظ وربما غیر مسبوق، وقد بات تداخل 

هذه الظواهر أمرًا مثیرًا للقلق، لا سیما وأن جرائم التهریب أصبحت تمثل حصان طروادة  الجدید الذي 

لبشریــة من ناحیة  ویستفید في الوقت یستغل لأقصــى حد ممكن ما یوفره التقدم التقنــي الهائل الذي بلغته ا

 .ذاته مما تتیحه ظاهرة العولمــة من إمكانیات شتى اقتصادیة واجتماعیة ومصرفیة من ناحیة أخرى

جرائم التهریب، أبعاداً جدیدة اكسبتها طابعا خاصا یحیط به الغموض، أسهم في عرقلة جهود  و قد إتخذت

أنیط بها مكافحة هذه الجرائم، الأمر الذي وضع أجهزة العدالة  السلطات المعنیة بتنفیذ القوانین والتي

الجنائیة أمام خیارات معقدة وصعبة في محاولة اكتشافها أوالتصدي لها بالمكافحة، أوتحقیق العدالة 

الجنائیة بشأن أطرافها، بسبب هشاشة نظام الملاحقة الإجرائیة الذي یبدو تقلیدا، و ربما قاصرا على 

  .ة التهریب على صعید الملاحقة الجنائیة في إطار القوانین الوطنیةإستیعاب ظاهر 
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وعلیه بات من الضروري تدخل السلطة التشریعیة لوضع ألیــات لمكافحة جرائم التهریــب سواء من حیث 

لأن التشریعات الجنائیة التقلیدیة یصعب علیها رصد ومتابعة التجریم أو العقاب أو إجراءات  الملاحقة، 

 .معاقبة مرتكبي هذه الجرائم وكذا 

  فما المقصود بجرائم التهریب ؟ و ما هي أركانها القانونیة ؟ و ما مدى تمیزها عن الجرائم الأخرى ؟ 

وفق خطة " جرائم التهریب في التشریع الجزائري " للإجابة على الإشكالیات سوف نقوم بعرض موضوع  

  : تقوم على مبحثین كالأتي 

  عریف بجریمة التهریب و أركانها القانونیةالت: المبحث الأول 

 النطاق المادي و المكاني في جرائم التهریب:  المبحث الثاني 

یكتسي تعریف جریمة التهریب أهمیة بالغة   تعریف جریمة التهریب و أركانها القانونیة: المبحث الأول 

جوهر القانون، وتمنح المبررات القانونیة إذ یعتبر التعریف الركیزة التي یستند علیها القانون بل إنها تمثل 

للدولة للتدخل بإیقاع العقاب على مرتكبي النشاط الإجرامي وجرائم التهریب كغیرها من جرائم القانون العام 

تقوم بتوافر الأركان العامة التي توجد في جمیع الجرائم ولكنها تختلف بتمیزها ببعض الأركان الخاصة 

 .من الجرائمالتي لا نجدها في غیرها 

 تعریف جریمة التهریب :  المطلب الأول  

  : تعریف التهریب لغة /  1

  ).1(بمعنى نقل الشيء خفیة من مكـان إلى أخر" هرب، یهرب " كلمة تهریب مصدر مشتق من كلمة 

  : تعریف التهریب إصطلاحا /  2

ولاسیما القوانین الضریبیة  هو عملیة تتم عن طریق مخالفة قوانین دولة فیما یخص التجارة الخارجیة، 

     ).2(والجمركیة أو الأحكام المتفق علیها في اتفاقیة دولیة تمنع بعض فئات العملیات التجاریة 

شكل من أشكال التجارة غیر الشرعیة التي تتم من خلال إدخال البضائع أوالسلع الممنوعة : ویعرف أیضا

   .)3(أو المسموح ببیعها إلى داخل البلاد بطریقة سریة غیر قانونیة عبر الحدود والمرافئ 

  :نذكر منها تعددت التعاریف الفقهیة لجریمة التهریب و : التعاریف الفقهیة لجریمة التهریب /  3

إدخال المواد و السلع وإخراجها عبر النطاق الجمركي للدولة أو محاولة ذلك على خلاف " یعرف بأنه 

الصورة التي وضعها القانون فهو مجموعة من الأفعال المادیة والمحاسبیة التي یقدم علیها المكلف 

                                                                       .             )4( للتخلص من الضریبة

إدخال البضائع في حدود الدولة وإخراجها منها بطریقة غیر مشروعة، أو إتیان فعل "ویعرف أیضا بأنه   

غیر مشروع یتنافى مع القانون ویقصد به التخلص من دفع الضریبة الجمركیة المفروضة على البضائع 

   )5(ردة أو الصادرة ، أویقصد به مخالفة بعض قوانین جمركیة خاصة الوا

كل فعل یتعارض مع أحكام النصوص القانونیة، التشریعیة والتنظیمیة التي تنظم " ویعرفه البعض بأنه   

حركة البضائع والسلع عبر الحدود البریة، البحریة والجویة للدولة سواء فیما یتعلق بفرض الحقوق والرسوم 
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لجمركیة على هذه البضائع حین إدخالها إلى إقلیم الدولة أوإخراجها منه أو إعفائها من هذه الحقوق ا

                                                                                                                 . )6("والرسوم أوبمنعها سواء عند الاستیراد أوالتصدیر

إدخال البضاعة إلى الإقلیم الوطني وإخراجها منه خلافا للقانون، ومحل التهریب " ویعرف أیضا بأنه    

هي البضائع، والتي هي كل شيء قابل للتداول سواء كانت خاضعة للضرائب الجمركیة أوالبضائع 

كل فعل " كما یعرف بأنه ،     )7(" ا قیمة معینةالممنوعة تجاریة كانت أم لا، ولا یشترط أن تكون له

الحدود وهده القواعد إما أن  یتعارض مع القواعد التي حددها المشرع بشأن تنظیم حركة البضائع عبر

تتعلق بمنع استیراد أوتصدیر بعض السلع، أو تتعلق بفرض الضرائب الجمركیة على السلع في حالة 

كل فعل یتنافى مع القواعد التي تنظم حركة " ویمكن تعریفه بأنه . )8(" إدخالها أوإخراجها من إقلیم الدولة

لضریبة الجمركیة على البضائع حال إدخالها أوإخراجها البضائع عبر الحدود، سواء فیما یتعلق بفرض ا

 )9(" من إقلیم الدولة أو بمنع استیراد أو تصدیر تلك البضائع

:                                                                             التعاریف القانونیة لجریمة التهریب/  4  

  . بعض القوانین على سبیل المثال والمقارنة لا التحدید والحصر سنحاول استعراض بعض التعاریف في

:                                                                                              في القانون المصري    -  

نها بطرق غیر إدخال البضائع من اي نوع إلى الجمهوریة أوإخراجها م" یعرف التهریب الجمركي بأنه 

مشروعة دون سداد الضرائب الجمركیة المستحقة كلها أوبعضها، أوبالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن 

   ).10( "البضائع الممنوعة 

إدخال البضائع إلى البلاد و إخراجها منها " یعرف التهریب الجمركي بأنه : في القانون  الأردني -

دون أداء الرسوم الجمركیة والرسوم والضرائب الأخرى كلیا أو   بصورة مخالفة للتشریعات المعمول بها

.                                                    )11(" جزئیا، أوخلافا لأحكام المنع والتقیید الواردة في هذا القانون، أو في القوانین والأنظمة الأخرى 

 :   في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة 

إدخال البضائع إلى البلاد وإخراجها منها أومحاولة ذلك، بصورة مخالفة " یعرف التهریب الجمركي بأنه  

للتشریعات المعمول بها، ودون أداء الضرائب والرسوم الجمركیة كلیا أو جزئیا، أو خلافا لأحكام المنع 

  . )12(" والتقیید الواردة في هذا النظام والأنظمة والقوانین الأخرى 

  :                                                                                            في القانون التونسي -

ام القانونیة التورید والتصدیر خارج البیروات، وكذا كل خرق للأحك" یعرف التهریب الجمركي بأنه 

 .  )13والترتیبیة المتعلقة بمسك ونقل البضائع داخل التراب الجمركي 

  :   في القانون اللیــبي

إدخال البضائع من أي نوع إلى الجماهیریة أو إخراجها منها بطرق غیر مشروعة " یعرف التهریب بأنه 

للنظم المعمول بها في شأن بدون أداء الضرائب الجمركیة المستحقة كلها أو بعضها، أو بالمخالفة 

  ) 14(البضائع الممنوعة
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عبارة عن عملیات الاستیراد و التصدیر للبضائع التي تتم " یعرف التهریب بأنه : في القانون الفرنسـي

  .)15(خارج المكاتب الجمركیـة

                             :                                                             في القانون الجزائـري

الأفعال الموصوفة بالتهریب في التشریع و التنظیم الجمركیین المعمول بهما و : " یعرف التهریب بأنه

  .)16(كذلك في الأمر المتعلق بمكافحة التهریب 

.                                                        استیراد البضائع أو تصدیرها خارج مكاتب الجمارك " :    )17(و یعرف أیضا بأنه 

مكرر و  225   225،  221،  223،  222،   64،  62،  60،  51،  25:  خرق أحكام المــواد - 

                                             .                                              من هذا القانون  226

  .                                                                                   تفریغ و شحن البضائع غشا - 

  ". الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور  - 

الجمارك أو في القانون المتعلق بمكافحة ما یلاحظ على تعریف المشرع الجزائري سواء في قانون  

التهریب أنه لم یحدد مفهوم التهریب ولم یضبطه بالدقة القانونیة والعلمیة اللازمة، بل جاء ناقصا و 

  .المفروض أن یكون مشرعنا قد استفاد من تعاریف من سبقوه في هذا المجال

  : أنواع التهریب : ثانیا 

، غیر أن ما یلاحظ على )18(وجهة النظر التي یبنى علیها التقسیم  ینقسم التهریب إلى عدة أنواع بحسب

تلك التقسیمات أنها متشابكة و متداخلة،  بحیث یتعذر الفصل بینها في كثیر من الأحوال، وأهمها هو 

  : تقسیمها من حیث الركن المادي للجریمة،  وعلیه قسم الفقهاء التهریب الجمركي إلى نوعین 

  .التهریب الحكمي  التهریب الحقیقي و  

هو الصورة الواضحة و الغالبة في التهریب، سواء وقع على حق الدولة الضریبیة  :التهریب الحقیقي  / 1

أوغیر الضریبیة، و یتحقق هذا النوع من التهریب بإدخال بضاعة تستحق علیها الرسوم والضرائب 

على  د التخلص من أدائها، وإما أن یردالجمركیة إلى الدولة أو إخراجها منها بطریقة غیر مشروعة، بقص

وفي جمیع هذه الأحوال یتم الفعل المكون . السلع التي تحظر الأنظمة الجمركیة استیرادها أو تصدیرها

 .  )19(لجریمة التهریب بإدخال السلعة إلى داخل الدولة أو إخراجها منه 

یقصد به التهریب الذي تتخلف عنه بعض العناصر الجوهریة التي یتكون منها :  التهریب الحكمي / 2

التهریب الجمركي بمعناه العام لجریمة التهریب، و لكن المشرع یلحقه بها حكما، لأنها و إن اختلفــت مع 

لتي التهریب الحقیقي في الشكل فإنها تتفق معه في الجوهر، لأن التهریب الحكمي یؤدي إلى النتیجة ا

 .            )20(یؤدي إلیها التهریب الحقیقي 

إن أعمال التهریب الحكمي تخرج عن الإطار العام للتهریب إلا أنها تعد تهریبا، وهو ما یسمى بقرائن 

إن اللجوء إلى قرائن التهریب الهدف منه قمع التصرفات " التهریب و یفسر ذلك الأستاذ كلودبیر بقوله 

ات بفعل التقنیات المتطورة لهذه العملیات، والتي یصعب على أعوان الجمارك الاحتیالیة صعبة الإثب
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ضبطها أثناء عملیة التهریب خاصة و أنها تتم في فترة زمنیة قصیرة جدا، لذلك أضاف المشرع قرائن 

  . إثبات لعملیات تعد تهریبا بحكم القانون وهو ما یسمى بالتهریب الحكمي

لة لا تعد في حقیقتها تهریبا حكمیا و لكنها شروع في تهریب حقیقي وقد ویرى بعض الفقهاء أن هذه الحا

تكون مجرد عمل تحضیري له، لأنه إذا كان المعیار الذي یمیز التهریب الحقیقي من التهریب الحكمي هو 

افتقار هذا الأخیر إلى بعض العناصر الرئیسیة التي یتكون منها التهریب الحقیقي، فإن المسألة تدق إذا 

ا تعلق الأمر بتمام تنفیذ الفعل أو بوقوع النتیجة الإجرامیة، لأن هذین العنصرین و إن كانا یدخلان في م

تكوین الركن المادي للجریمة إلا أن المشرع لا یطلق علیهما إذ ما تخلف أحدهما إسم التهریب الحكمي، و 

  .)21( إنما یضفي علیها وصف الشروع

ریب بمثابة القانون العام، إذ یشمل كافة صور التهریب ومن ثمة نكون ویعد قانون الجمارك في مجال الته

أمام عدة قوانین أحدها عام والأخر خاص كقانون مكافحة المخدرات، و عملا بالقاعدة التي تقضي بأن 

الخاص یخصص العام فإن هناك حالات تهریب تفلت من نطاق أحكام قانون الجمارك ، و تطبق بشأنها 

التي قررها المشرع في القوانین الخاصة التي تحكمها، و یبقى اصطلاح التهریب  الأحكام الخاصة

الجمركي مقصودا به عند إطلاقه تهریب البضائع من الضرائب الجمركیة أو بالمخالفة لنظم المنع  والذي 

ن یخضع لأحكام قانون الجمارك، و ذلك إذا لم یكن تهریب البضائع الممنوعة معاقب علیه بمقتضى قانو 

أخر، و قد أستقر الاجتهاد أنه مع قیام قانون خاص فإنه لا یرجع إلى أحكام القانون العام إلا بما لم 

 .)22(ینظمه القانون الخاص 

  أركــان جریمــة التهریـب: المطلب الثاني 

  .الركن الشرعي، الركن المادي والركــن المعنوي: لا تقوم الجریمة إلا بتوافر أركانها العامة و هي

فلابد أن تتبلور الجریمة مادیا وتتخذ شكلا معینا، وهو الركن المادي للجریمة، الذي یمكن تعریفــه بأنه 

عبارة عن المظهر الخارجي لنشاط الجاني والذي یتمثل في السلوك الإجرامي الذي یجعله مناطا ومحلا "

عین بل یجب أن یكون الجاني إلا أن الركن المادي لا یكفي لإسناد المسؤولیة إلى شخص م. )23("للعقاب

قد إتجه بإرادة حرة و بمعرفة تامة على إظهار الجریمة إلى حیز الوجود، بمعنى یجب أن تتوافر لدى 

  .الجاني النیة الإجرامیة التي تشكل الركن المعنوي 

ون  بالإضافة إلى الركن المادي والمعنوي لابد من وجود نص قانوني یجرم الفعل، إذ لا جریمة بغیر قان

فالنص القانوني هو الذي یحدد مواصفات الفعل الذي یعتبره القانون جریمة، و بدون النص القانوني أو 

فإن الراجح هـو قیـام  )24(كان هناك خلاف فقهي حـول هذا الركن الركن الشرعي یبقى الفعل مباحا، وإن

 .التهریب أركان  جریمة  ثلاثة أركان،  و هو ما سنعتمده لدراسة الجریمة على

  الركن الشرعي في جرائم التهریب: أولا

 - : یمكن تعریف الركن الشرعي بأنه الصفة الغیر مشروعة للفعل،  و یكتسبها إذا توافر له أمران   

                                                                   .  خضوعه لنص تجریم یقرر فیه القانون عقابا لمن یرتكبه
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عدم خضوعه لسبب من أسباب الإباحة،  وهذا شرط لیظل الفعل محتفظا بالصفة الغیر مشروعــة للفعل  - 

  .)25(التي أكسبها له نص التجریم

و یقصد بالركن الشرعي في جرائم التهریب وجود نص قانوني یعاقب على الفعل الذي یعده قانون 

من قانون الجمارك على أنه  234الجمارك و القوانین المكملة له من جرائم التهریب،  و قد نصت المادة 

  : لتطبیق الأحكام القمعیة الموالیة یقصد بالتهریب ما یلي" 

  تصدیرها خارج مكاتب الجمارك  استیراد البضائع و  -

من  226مكرر و  255، 255، 223، 222، 221، 64، 62، 60، 51، 25خرق أحكام المواد  - 

  هذا القانون 

  تفریغ و شحن البضائع غشا   - 

  "الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور   - 

المحروقات  یعاقب على تهریب " نه من القانون المتعلق بمكافحة التهریب على أ 10و نصت المادة     

أو الوقود أو الحبوب أو الدقیق أو المواد المطحونة المماثلة أو المواد الغذائیة أو الماشیة أو منتجات 

البحر أو الكحول أو التبغ أو المواد الصیدلیة أو الأسمدة التجاریة أو التحف الفنیة أو الممتلكات الأثریة 

إلى )  01( من هذا الأمر  بالحبس من سنة واحدة  2أخرى ، بمفهوم المادة أو المفرقعات أو أي بضاعة 

  ".سنوات و بغرامة تساوي خمس مرات قیمة البضائع محل الغش )  05( خمــــس 

أشخاص أو أكثر تكون العقوبة بالحبس من سنة )  03( عندما ترتكب أفعال التهریب من طرف ثلاث 

  .ات قیمة البضاعة المصادرة مر  10سنوات و غرامة تساوي  10إلى 

عندما تكتشف البضائع المهربة داخل  مخابئ أو تجویفات أو أماكن مهیأة خصیصا لغرض التهریب،     

مرات )  10( سنوات و غرامة تساوي عشرة )  10( إلى عشرة )  02( تكون العقوبة الحبس من سنتین 

لنطاق الجمركي لمخزن أو وسیلة نقل معدة و یعاقب على الحیازة داخل ا   .قیمة البضائع محل الغش

 سنوات و بغرامة)  10( إلى عشرة )  02( خصیصا للغش قصد استعمالهما للتهریب بالحبس من سنتین 

 .)26(مرات القیمة المدمجة للبضائع المصادرة و  وسیلة النقل)  10( مساویـــة عشرة 

سنوات إلى )  10( نقل بالحبس من عشر  و یعاقب على أعمال التهریب المرتكبة باستعمال وسیلة   

وسیلة  مرات القیمة المدمجة للبضائع المصادرة و)  10( سنة و بغرامة مساویة عشرة )  20(عشرین 

  ).27(النقــــل

( سنـــوات إلى عشرین )  10( و في حال حمل السلاح، تضاعف العقوبة لتصبح مدة الحبس من عشرة 

  ) .28(مرات قیمة البضاعة المصادرة)  10 (سنة و بغرامة تساوي عشرة )  20

ویعاقب على تهریب الأسلحة و التهریب الذي یشكل خطر على الأمن الوطني، الاقتصاد الوطني أو    

  . )29(الصحة العامة بالسجن المؤبد
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تطبق على المحاولة نفس العقوبة المستوجبة بالنسبة للجریمة التامة، و في حال العود تضاعف إلى 

  .) 30(مرتین عقوبات الحبس و الغرامة 

من الأمر المتعلق بمكافحة التهریب على تجریم المساهمة في جرائم التهریب  و  26كما نصت المادة   

تطبق على أفعال التهریب المنصوص علیها في هذا الأمر : " الاستفادة من الغش على النحو الأتي 

نون الجمارك الأحكام المنصوص علیها في قانون العقوبات بالنسبة للمساهمین في الجریمة و في قا

  "بالنسبة للمستفیدین من الغش 

وما یؤخذ على المشرع الجزائري توسعه في تحدید الركن المادي إلى درجة الإفراط من خلال إسهام 

فمهمة تحدید نطاق . السلطة التنفیذیة في تحدید الركن المادي في جرائم التهریب لاسیما التهریب الحكمي 

الجنح ، تعد من صلاحیات السلطة التشریعیة التي تتولى سن القوانین،  الجریمة لاسیما منها الجنایات و

  )31(و للهیئة التنفیذیة إصدار النصوص التنظیمیة المطبقة لها

والدستور الجزائري لم یحد عن هذه القاعدة حیث أناط بالسلطة التشریعیة الممثلة في البرلمان مهمة تحدید 

 . )34(، ورئیس الحكومة)33(ة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة، وأوكل مهمة التنظیم للسلط)32(الجرائم

لرئیس الجمهوریة التشریع بأوامر فهذا لا یعد خروجا عن  124وإذا كان الدستور قد أجاز في المادة 

القاعدة و إنما استثناء؛ وفضلا عن ذلك و جب على رئیس الجمهوریة عرض النصوص التي سنها على 

  .)35(یها و إلا اعتبرت لاغیة كما تعد لاغیة إذا لم یوافق علیها البرلمانالبرلمان للموافقة عل

و ما یلاحظ أن التشریع الجمركي لم یخرج عن القاعدة التي مؤداها أن التجریم من صلاحیات السلطة 

التشریعیة  إذ حدد قانون الجمارك الجرائم و تضمن الجزاءات المقررة لمخالفتها، إلى أن المشرع ترك 

 واسعا أمام الهیئة التنفیذیة یبرز في تدخل هذه الأخیرة في تحدید أهم عنصر من عناصر الركن مجالا

  .   )36(المادي وهو محل الجریمة لاسیما جریمة التهریب 

، 223، 222، 221ج عدة صور أهمها خرق أحكام المواد .ق 324و یأخذ التهریب كما عرفته المادة 

  لتهریب للسلطة التشریعیة ؟ ، فما مدى خضوع تجریم ا226، 225

تخضع هذه النصوص تنقل  البضائع الخاضعة لرخصة  225و 223، 222، 221خرق أحكام المواد  - 

التنقل داخل المنطقة البریة من النطاق الجمركي لرخصة تنقل و تفرض على الناقل الإلتزام بالتعلیمات 

  . تنقل الواردة في هذه الرخصة لاسیما ما تعلق بالطریق و مدة ال

ج على أن یتم تحدید البضائع الخاضعة لرخصة التنقل بموجب قرار من .ق 220و قد نصت المادة  - 

  وزیر المالیة 

  .ج على أن یحدد رسم النطاق الجمركي بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة.ق 30كما نصت المادة  - 

و شروط تسلیمها إلى مقرر من  في فقرتها الثالثة، تحدید شكل رخص التنقل 223و أحالت المادة  - 

  .المدیر العام للجمارك 
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ج تخضع حیازة و تنقل البضائع الحساسة القابلة للتهریب في سائر الإقلیم الجمركي .ق 226المادة  - 

 . إلى وثائق تثبت وضعها القانوني إزاء التنظیم الجمركي

قرار وزاري مشترك بین الوزیر  و أحالت نفس المادة بخصوص تحدید قائمة هذا الصنف من البضائع إلى

كان  1998المكلف بالمالیة و الوزیر المكلف بالتجارة، و إلى غایة إصلاح قانون الجمارك بموجب قانون 

  .  هذا القرار یصدر عن الوزیر المكلف بالمالیة وحده

بالقاعدة التي من خلال استقراء أحكام هذه المواد و التي یشكل خرقها جریمة تهریب، أن المشرع لم یتقید 

مؤداها أن یكون التجریم من صلاحیات السلطة التشریعیة،  إذ نقل قسطا من هذه الصلاحیة إلى ممثلي 

السلطة التنفیذیة فأوكل لهم تحدید نطاق الجریمة ومحلها، وهكذا خول الوزیر المكلف بالمالیة سلطة تحدید 

قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل و  معالم الجریمة  فأنیط به تحدید محل الجریمة من خلال وضع

  .وتحدید قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهریب. رسم النطاق الجمركي 

وإذا كان هذا الوضع یبدو دستوریا لكون السلطة التشریعیة هي التي فوضت السلطة التنفیذیة صلاحیة 

النتیجة واحدة، وهي أن السلطة تحدید أصناف البضائع، فإن ذلك لا یغیر في الأمر شیئا طالما أن 

التنفیذیة هي التي تضطلع أساسا بمهمة تحدید الجرائم و هذا مخالف لأحكام الدستور التي جعلت تحدید 

الجرائم من صلاحیات السلطة التشریعیة وحدها، ولا تملك أن تتخلى عن هذه الصلاحیة كما فعلت في 

ة عن أهم صلاحیاتها لفائدة وزیر المالیة أحیانا، و قانون الجمارك الذي تنازلت فیه السلطة التشریعی

  ) .37(للمدیر العام للجمارك أحیانا أخرى بل و حتى لوالي الولایة

 1987/ 07/08المؤرخ فـــي  87/502و قد كان الأمر كذلك في فرنسا إلى غایة صدور القانون رقــم
والبضائع الخطیرة على الصحة و الأمن ، بحیث عین المشرع نوع البضائع الحساسة القابلة للتهریب، )38(

العمومیین و على الآداب العامة أو المحظورة،  والتي تكون محل تیار غش دولي أو سوق سري یضر 

بالمصالح المشروعة للتجارة الشرعیة، كما فرض المشرع رقابة على وزیر الخزینة عند وضعه قائمة هذه 

برلمان في نهایة كل سنة عن التعدیلات التي یكون قد البضائع فنص على إرساله وجوبا تقریرا إلى ال

أدخلها على القائمة المذكورة خلال السنة الجاریة، و بهذا الشكل إستعاد المشرع الفرنسي سلطاته في رسم 

  .السیاسة الجنائیة في المادة الجمركیة و إستطاع بذلك تجاوز الانتقادات الموجهة له في هذا الجانب

  :   مادي في جریمة التهریبالركن ال:  ثانیا 

 :    یعد الركن المادي، الركن الأساسي والجوهري في جریمة التهریب وهو یقوم على العناصر التالیة   

هو الفعل الذي یقوم به شخص أو مجموعة من الأشخاص بإدخال البضاعة إلى : الفعل المادي  -  

  .    البلاد        أو إخراجها منها 

  .البضــــاعة : محل جریمة التهریب   -  

 . العنصر المكاني للسلوك في جریمة التهریب   - 
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و قد یقع التهریب فعلا بإدخال البضاعة أو إخراجها من إقلیم الدولة ، و قد یقع حكما  ضمن الحلات 

مة التهریب و سنتناول الركن المادي في جری .التي حظرها المشرع و أجرى علیها حكم الجریمة التامة 

 .الحقیقي ثم الركن المادي في جریمة التهریب الحكمي 

 :الركن المادي في جریمة التهریب الحقیقي -  1

  : یتخذ السلوك عادة صورة النشاط الإیجابي ، و یتمثل الركن المادي لجریمة التهریب الحقیقي في 

یراد إدخال البضاعة إلى إقلیم  یقصد بالاست :استیراد البضائع و تصدیرها خارج المكاتب الجمركیة* 

الدولة و على خلاف ذلك یقصد بالتصدیر إخراج البضاعة من إقلیم  الدولة ، ولم یشترط المشرع أن یقع 

السلوك المادي في هذه الصورة بأسلوب معین ، سواء قام الجاني بإدخال البضاعة عبر الحدود بالطریق 

  ) .39(عن طریق الطائرات البري أو بحرا عن طریق شحنها بالسفن أو جوا

و یتم إدخال البضاعة أو إخراجها من إقلیم الدولة بطریق غیر مشروعة  بما یتعارض مع إلتزام قانوني 

واجب الإتباع سواء كان هذا الالتزام مستمدا من تشریع  ، كقانون الجمارك أو قانون العقوبات أو غیرها 

أو لائحة أو قرار صادر عن وزیر المالیة ، أو قرارا إداریا صادر عن مدیر مصلحة   من القوانین 

بهدف التملص من أداء الضرائب الجمركیة  أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في . )40(الجمارك المختص

  .شأن البضائع الممنوعة  

ضائع بطریقة غیر مشروعة و یتضح من ذلك أن الركن الممیز لجریمة التهریب هو اجتیاز الحدود للب

  .مراقبة جمركیة تستوي في ذلك مختلف طرق النقل البري أو البحري أو الجوي   خارج أي

من قانون الجمارك  324بالرجوع إلى نص المادة :صور التهریب الحقیقي في التشریع الجزائري  -  

 : الجزائري ، یمكن استنتاج الصور الأخرى للتهریب والتي نوجزها فیما یلى

  عدم إحضار البضائع أمام المكاتب الجمركیة عند التصدیر أو الاستیراد  * 

هو إخضاعها للمراقبة الجمركیة سواء كانت هذه البضائع .ج.ق. 51الهدف من ذلك حسب نص المادة 

  .منقولة برا أو جوا أو بحرا

 : و یخضع ناقل البضائع عن طریق الحدود البریة للالتزامات التالیة 

     .إحضار البضائع أمام اقرب مكتب جمارك من مكان دخولهــــا    -

    .إتباع الطریق الأقصر والمباشر الذي یعین بموجب قرار صادر عن الوالي   -

  )     41( لا یمكن أن تجتاز هذه البضائع مكتب الجمارك بدون ترخیـــص -

لجویة التي تقوم برحلة دولیة الهبوط في ق ج  على المركبة ا 62و إذا كان النقل جوا تحظر المادة   

  .غیر المطارات التي توجد بها مكاتب جمركیة ما لم یؤذن لها بذلك 

  .ق ج تفریغ البضائع المنقولة جوا أو إلقاؤها أثناء الرحلة ، ما لم یؤذن لها بذلـك  64كما تحظر المادة 

  ستثنائیة المسموح بها، قانونا كالنزول أوویعد تهریبا كل خرق لهذا الالتزام بغض النظر عن الحالات الا 

   الإرساء الاضطراري في مكان لا یوجد به مكتب جمارك إلا في حالة القوة القاهرة 
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  : تفریغ أو شحن البضائع غشا *  

یوجب قانون الجمارك إخضاع تفریغ البضائع و شحنها إلى رقابة جمركیة ، و من ثمة یحظر قانون  

الجمارك أي تفریغ أو شحن للبضائع یتم خارج المكاتب الجمركیة و بدون رقابة جمركیة و یعد هذا الفعل 

  .إذا حصل تهریبا سواء تم الشحن أو التفریغ داخل النطاق الجمركي أو خارجه 

  :  نقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبورالإ * 

یشكل نظام العبور أحد النظم الجمركیة الاقتصادیة التي تسمح باستیراد البضائع مع توقیف الحقوق و 

  ) .42(الرسوم الجمركیة واجبة الأداء ، أو الإعفاء من تدابیر الحظر الاقتصادي

یعد أي إنقاص یقع على البضائع الموضوعة تحت هذا النظام  أثناء نقلها أو بصفة عامة أي سحب  

  .یطرأ علیها و هي تحت هذا النظام فعلا من أفعال التهریب 

  :  الركن المادي في جریمة التهریب الحكمي -   2

، و قد نصت   مة التامةیقع التهریب حكما ضمن الحالات التي حظرها المشرع و أجرى علیها حكم الجری

،  223،   222  221، 25على أنه یعد تهریبــا بحكـم القانـــون خرق أحكام المواد  2/ف 324المادة 

ق ج  ، و بالرجوع إلى النصوص الأصلیة لهذه المواد یمكن أن نمیز بین  226مكرر و  225، 225

  : نوعین مـــــن أعمال التهریب 

  بالنطاق الجمركي  أعمال التهریب ذات الصلة -  

  أعمال التهریب ذات الصلة بالإقلیم الجمركي    -  

تنقل البضائع الخاضعة *  الركن المادي في جرائم التهریب ذات الصلة بالنطاق الجمركي -) أ(   

وبالرجوع إلى النصوص الأصلیة لهذه  222، 223، 222، 221لرخصة التنقل مخالفة لأحكام المواد 

  : تخلص ما یلي المواد یمكن أن نس

 : تنقل البضاعة داخل المنطقة البریة من النطاق الجمركي دون رخصة تنقل - 

تنقل بضائع معینة داخل المنطقة البریة من النطاق   من قانون الجمارك الجزائري 220تخضع المادة 

ولم تحدد الجمركي لرخصة تنقل، وهذه الرخصة تمنحها إدارة الجمارك أو إدارة الضرائب حسب الحالة، 

هذه المادة قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل و أحالت بهذا الخصوص إلى التنظیم ، بنصها على 

أن البضائع التي یخضع تنقلها داخل المنطقة البریة من النطاق الجمركي لرخصة تنقل تحدد من قبل 

 وزیر المالیة 

 :  عدم التوجه بالبضائع إلى أقرب مكتب جمركي للتصریح بها -  

على ناقلي البضائع الخاضعة لرخصة التنقل الأتیة من داخل الإقلیم الجمركي إحضارها إلى أقرب مكتب 

  .جمركي للتصریح بها عندما تدخل المنطقة البریة من النطاق الجمركي
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أما بالنسبة للبضائع التي یراد رفعها من داخل النطاق الجمركي لتنقل فیه أو لتنتقل ضمن الإقلیم  

كي   فوجب التصریح بها لدى أقرب مكتب جمركي من مكان رفعها على أن یكون التصریح الجمر 

 .بالبضائع قبل رفعها

  : عدم تقدیم الوثائق المثبتة للحیازة القانونیة للبضاعة الخاضعة لرخصة التنقل  - 

الجمارك على ناقلي البضائع الخاضعة لرخصة التنقل إثبات حیازتها القانونیة عند أول طلب لأعوان 

كسندات النقل والإیصالات التي تثبت أن هذه البضائع استوردت بصفة قانونیة، أو فواتیر شراء أو سندات 

  .تسلیم أو أي بضاعة أخرى مثبتة للوضعیة القانونیة للبضاعة إزاء التنظیم الجمركي 

لیس غایة في حد  إن الحصول على رخصة التنقل: عدم الالتزام بالبیانات الواردة في رخصة التنقل  - 

تلزم الناقل بأن یتقید بالتعلیمات الواردة  225ذاته كما أنه لا یعفي صاحبه من أي التزام ذلك أن المــادة 

في رخص التنقل،  و یجب أن یكون مسار البضاعة و نوعها مطابقا للمسار والنوع المحدد في رخصة 

  .التنقل 

تفع في النطاق الجمركي و حیازتها مخالفة لأحكام تنقل البضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم مر *  

و بالرجوع إلى النصوص الأصلیة لهذه المواد یمكن أن نستخلص ما .ق ج  25مكرر و    225المـادتین 

  : یلي

الحیازة في النطاق الجمركي، لأغراض تجاریة، و تنقل بضائع محظور استیرادها أو خاضعة لرسم  -  

  : مستندات قانونیةمرتفع دون أن تكون مصحوبة ب

في نشاطین هما  225من المادة ) أ(یتجسد الركن المادي في هذه الصورة المنصوص علیها في الفقرة 

  .حیازة البضاعة لأغراض تجاریة و تنقلها بدون مستندات قانونیة

زة یتكون هذا النشاط من ثلاث عناصر هي الحیــا: الحیازة لأغراض تجاریة بدون مستندات قانونیة -    

  .والغرض التجاري و المستندات القانونیة

إلا أن الحیازة  التییقصدها المشرع الجمركي هي الحیازة ، )43(أما الحیازة فلم یعرفها قانون الجمارك     

و هي السیطرة الفعلیة على الشيء زمن ارتكـاب  detentionالمادیة أو الإحراز و الذي تقابله بالفرنسیة 

 . الجریمة 

غرض التجاري فلم یحدد قانون الجمارك المقصود به، و بالرجوع إلى القواعد العامة في الفقه و أما ال   

ذلك الذي یتعلق بالوساطة في تداول السلع بقصد المضاربة "  القضاء یمكن تعریف الغرض التجاري بأنه 

 ) .44("و تحقــیق الربح 

ام، و إن كان یجوز إثبات قیامه بكافة و یقع عبء إثبات توافر هذا الغرض على عاتق سلطة الاته  

، أما انعدام )45(طرق الإثبات و قرائن هذا الغرض عدیدة أهمها كمیة البضاعة محل الحیازة و قیمتها

المستندات القانونیة فیقصد به عدم وجود الوثائق التي تثبت الوضع القانوني للبضاعة إزاء التنظیم 
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الشراء أو الوثائق القانونیة الأخرى التي تثبت أن البضائع الجمركي كالإیصالات الجمركیة و فواتیر 

  .استوردت بصفة قانونیة 

لم یحدد قانون الجمارك المقصود بعبارة النقل و لكن استنادا إلى : تنقل البضاعة بدون مستندات قانونیة - 

ل وسائل اجتهاد القضاء فإن النقل هو حمل الشيء من مكان إلى آخر بواسطة وسائل مادیة كاستعما

  .النقل البري أو البحري أو الجوي 

من حاز في النطاق الجمركي بضاعة محظورة الاستیراد أو ذات رسم مرتفع ) أ(مكرر 225و تلزم المادة 

إثبات وضعها القانوني إزاء التنظیم الجمركي عند أول طلب لأعوان الجمارك و تعتبر مخالفة الأحكام 

 المتقدمة تهریبـا

لنطاق الجمركي لبضائع محظور تصدیرها دون أن تكون مبررة بالحاجیات العادیة للحائز الحیازة في ا -  

یتعلق الأمر بالبضائع المحظور تصدیرها على شرط تجاوز الحاجیات العادیة للحائز المخصصة لتموینه 

ز، و و لكي تكون الحیازة عادیة یجب أن تكون للبضاعة ارتباط بمهنة الحائ   )46(العائلي أو المهني 

یمكن التأكد من علاقة الحائز بالبضاعة استنادا إلى السجل التجاري إذا كان الحائز تاجرا ، و بالرجوع 

  .  )47(إلى الأعراف المحلیــة في الحالات الأخرى  

وتقوم الجریمة في هذه الصورة إذا عجز حائز البضاعة عن تبریر حیازتها بحاجیاته العادیة و هو الفعل  

  .ق ج  324یبا بمفهوم المادة الذي یعد تهر 

الحیازة داخل بعض السفن في المنطقة البحریة من النطاق الجمركي لبضائع محظورة أو خاضعة  -  

ق ج بموجب القانون  324لرسم مرتفع    و هي الصورة التي أضافها المشرع بموجب تعدیل نص المادة 

 25تهریبا ، و هذا ما أكدته المادة  ق ج یعد 25عندما نص على أن خرق أحكام المادة  98/10رقم 

المعدلة ذاتها بنصها على  اعتبار البضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع ولو تم التصریح بها قانونا 

طن ، أو تقل حمولتها 100، المكتشفة على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالیة الصافیة عن 

لمنطقة البحریة من النطاق الجمركي بضائع مستوردة عن طن عابرة أو راسیة في ا500الإجمالیة عن 

  .طریق التهریب 

غیر أن ذات المادة تستثني في فقرتها الثانیة البضائع التي تشمل علیها مؤونة السفینة ، ومن ثمة فإن 

 . تلك البضائع لا تعد مستوردة عن طریق التهریب متى تم التصریح بها ضمن مؤونة السفینة

  : أو وسیلة نقل مخصصة للتهریبحیازة مخزن * 

منه  11المتعلق بمكافحة التهریب ، حیث جرمت المادة  05/06هي الصورة التي جاء بها الأمر رقم 

الحیازة داخل النطاق الجمركي لمخزن معد لیستعمل في التهریب ، أو وسیلة نقل مهیأة خصیصا لغرض 

خزن جاهز لاستقبال البضاعة المستوردة ، وتقتضي هذه الصورة في الحالة الأولى حیازة م التهریب

و تقوم الجریمة إذا كانت وسیلة النقل مركبة بمجرد .بطریقة غیر شرعیة أو المراد تصدیرها بنفس الطریقة 

  .إحداث تغییر علیها بصورة تجعلها تستوعب كمیة من البضائع تفوق قدرتها العادیة 
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البضاعة محل الغش في المخزن، كما أنه لم والظاهر من صیاغة النص أن المشرع لا یشترط ضبط 

یشترط أن تكون البضاعة من صنف البضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع أو الخاضعة لرخصة 

  ) .48(تنقل أو البضائع الحساسة القابلة للتهریب 

یوان أو ألة وتقتضي في الحالة الثانیة حیازة وسیلة نقل أیا كان نوعها ،  فقد تكون مركبة أو دراجة أو ح

أو أي وسیلة أخرى تستعمل لنقل البضاعة ، وفي كل الأحوال یشترط المشرع أن تكون وسیلة النقل مهیأة 

خصیصا لغرض التهریب و لا یشترط أن یتم التهریب فعلا أو أن یشرع فیه، فالمشرع لا یعاقب على 

  .إتبان التهریب فعلا وإنما یكتفي التحضیر له 

  :  ي جرائم التهریب ذات الصلة بالإقلیم الجمركيالركن المادي ف -) ب(

یتخذ الركن المادي في أعمال التهریب ذات الصلة بالإقلیم الجمركي صورتین هما التنقل والحیازة بدون 

  . وثائق مثبتة

یخضع تنقل البضائع التي : تنقل البضائع الحساسة القابلة للتهریب بدون أن تكون مرفقة بوثائق قانونیة* 

أكثر من غیرها عبر سائر الإقلیم الجمركي إلى تقدیم وثائق تثبت حالتها القانونیة إزاء التنظیم  تهرب

 .ق ج  266الجمركي وهي الوثائق المشار إلیها في المادة 

و یعد تنقل هذه البضائع عبر سائر الإقلیم الجمركي تهریبا إذا كانت البضاعة غیر مرفقة بالوثائق  

  .ه الوثائق مزورة أو غیر صحیحة أو لا تنطبق على هذه البضائعالقانونیة أو كانت هذ

كما یعد تنقل هذه البضائع تهریبا إذا لم یثبت منشؤها ، و یقصد بإثبات المنشأ الإیصالات الجمركیة  

  .التي تثبت الاستیراد القانوني للأشیاء المعنیة و كل إثباتات المنشأ الأخرى 

تخضع حیازة هذه البضائع : حیازة البضائع الحساسة القابلة للتهریب لأغراض تجاریة بدون وثائق مثبتة* 

 إلى تقدیم الوثائق المشار إلیها سابقا متى كانت الحیازة لأغراض تجاریة 

نلاحظ أن المشرع خلافا للتنقل إشترط أن تكون الحیازة لأغراض تجاریة،  وهي من المسائل التي یرجع 

 .تقدیرها لقضاة الموضوع 

  :الركن المعنوي في جرائم التهریب : ثالثا 

الركن المعنوي ضروري لقیام الجریمة قانونا، فلا یكفي مجرد توافر الركن المادي، وإنما یلزم أن تكون 

المادیات التي یتكون منها هذا الركن لها انعكاس في نفسیة الجاني إذ یجب أن توجد رابطة نفسیة بین 

بطة النفسیة هي التي یعبر عنها السلوك الإجرامي ونتائجه وبین الفاعل الذي ارتكب هذا السلوك ، هذه الرا

  ) .49(بالركن المعنوي 

ویتخذ الركن المعنوي صورة القصد الجنائي الذي یتكون من عنصرین هما العلم والإرادة، ویمكن تعریفه 

العلم بعناصر الجریمة كما هي محددة في نموذجها القانوني وإرادة متجهة إلى تحقیق هذه العناصر " بأنه 

   )50(" أوقبولها 



341 
 

وهذا هو " إرادة الإضرار بمصلحة قانونیة محمیة بقانون و یفترض علم الكافة به" ویعرف أیضا بأنه 

القصد العام، و بالمقابل فإن هناك جرائم تطلب القانون للعقاب علیها توفر قصد خاص،  والأصل في 

ذا نص القانون على الجرائم في قانون العقوبات هو العمد،  ولا یعاقب على الجریمة بوصف الخطأ إلا إ

  ) 51(ذلك 

وقد اختلفت التشریعات في توافر نیة التهریب لدى الجاني، فمثلا قانون الجمارك المصري یشترط توافر 

نیة التهریب، و تعتبر جریمة التهریب جریمة عمدیة باستثناء صورتي التهریب الحیازة بقصد الاتجار التي 

  ) .52(ام قصد خاص، و هو قصد الاتجار یتعین أن یتوافر فیهما إلى جانب القصد الع

في حین أن البعض الأخر من التشریعات الجمركیة تنص صراحة على الاعتداد بالوقائع المادیة فقط  

دون البحث عند وجود نیة التهریب أو عدم وجودها بل تذهب أبعد من ذلك فتقرر عدم جواز الدفـع بحسن 

  . )53(النیة 

الجزائري أن الركن المعنوي لا یعد شرطا ضروریا لقیام جریمة التهریب مما والقاعدة في القانون الجمركي 

جعل المشرع الجزائري یفترض قیام المسؤولیة الجنائیة للمتهم من مجرد ارتكابه للفعل المادي للجریمة  و 

یتبین  مما"لا یجوز للقاضي تبرئة المخالفین استنادا إلى نیتهم " من قانون الجمارك  281قد نصت المادة 

أن توافر القصد الجنائي غیر لازم لتقریر المسؤولیة، إذ یكفي لقیام الجریمة مجرد وقوع الفعل المادي 

المخالف للقانون دون البحث في توافر النیة أو إثباتها،  إلا أنه یمكن إفادة المخالف بالظروف المخففة إذا 

النیة، و تقوم مسؤولیة المتهم بغض النظر ثبت حسن نیته،  وعدم التصریح بالبراءة و لو انعدمت سوء 

 .عما إذا كان  قد تعمد ارتكاب الفعل أو قام بذلك عن مجرد إهمال أو عدم احتیاط 

: إلا أن القانون المتعلق بمكافحة التهریب قد أضفى وصف الجنایة على أعمال التهریب في حالتین 

الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو الصحة تهریب الأسلحة والتهریب الذي یشكل تهدیدا خطیرا على 

من نفس الأمر تعتبر تهریبا  11؛ كما أن المادة  العمومیة والجنایة تقتضي بالضرورة توافر قصد جنائ

الحیازة داخل النطاق الجمركي لمخزن معد لیستعمل في التهرب أو وسیلة نقل مهیأة خصیصا لغرض 

جنائي یتمثل في علم الجاني وإرادته في استعمال المخزن في التهریب، فالفعلان یقتضیان توافر قصد 

التهریب، أو في تهیئة وتخصیص وسیلة النقل لغرض التهریب  ویلجأ المتهمون عادة في الدفوع التي 

یدلون بها أمام المحاكم بجهلهم بالقوانین والأنظمة وذلك لإثبات حسن نیتهم و لكن هذه الدفوع لا قیمة لها 

لقانونیة لأنه لا جهل في الأنظمة والقوانین وبالتالي فإن هذه الدفوع لا تنفي الركن المعنوي من الناحیة ا

للجریمة، أن العلم بقانون الجمارك ونصوص التهریب الجمركي علم مفترض لا سبیل إلى نفیه بحسب 

والقواعد الخاصة الأصل، كما یعتبر علما مفترضا في هذه الحال كل یتعلق بقوانین الاستیراد والتصــدیر، 

  .)54(بحظر استیراد سلعة معینة أو تصدیرها، وهذا العلم مفترض بقرینة قاطعة لا تقبل إثبات العكس 

والقاعدة أن الغلط في القانون لا ینفي القصد الجرمي ومن ثمة لا یصلح عذرا للإعفاء من المسؤولیة 

  .الجزائیة تطبیقا لمبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون 
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ما أن النصوص المتعلقة بجریمة التهریب وقوانین الجمارك المختلفة هي تشریعات خاصة ومكملة وب

  .لقانون العقوبات، فإن الجهل والغلط بتلك التشریعات لا یصلح سببا لانتفاء القصد الجنائي

  النطاق المادي و المكاني في جریمة التهریب : المبحث الثاني  

  في جریمة التهریب  النطاق المادي: المطلب الأول

یقصد بالنطاق المادي في جریمة التهریب محل التهریب ویشترط القانون الجمركي في محل السلوك أن 

یكون بضاعة، فما المقصود بهذا المحل ؟ وهل یتعین تحدید البضاعة وفقا للمعنى التجاري لینصرف 

ذلك ؟ بالرجوع إلى نصوص القوانین مدلولها إلى ما یباع و یشترى فحسب أم أن المدلول أوسع وأعم من 

الجمركیة نجد بأنها تنصرف إلى كل أنواع البضائع دون تقییدها ودون أن یكون الغرض من استیرادها أو 

  . )55(تصدیرها هــو الاتجار بها  

فقرة ج من  02فقرة ج من قانون الجمارك و المادة   5أما في الجزائر، و بالرجوع إلى نص المادة   

المتعلق بمكافحة التهریب نجدها تعرف البضاعة بأنها كل المنتوجات و الأشیاء التجاریة و  05/06الأمر 

غیر التجاریة ، وبصفة عامة كل الأشیاء القابلة للتداول  والتملك ، وهذا تعریف موسع للبضاعة باعتبارها 

  .  تشمل الأشیاء التجاریة وغیر التجاریة بغض النظر عن الاستعمال الشخصي 

هو ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا عندما عرفت البضائع على أنها كل المنتوجات والأشیاء التجاریة و و 

  .  )56(غیر التجاریة المعدة لعبور الحدود الجمركیة، و بصفة عامة جمیع الأشیاء القابلة للتداول و التملك 

التملك و ذات قیمة تجاریة في  ، و هي قابلة للتداول و  )57(و تطبیقا لذلك قضي بأن المخدرات بضاعة 

  .  )58(إطار السوق حتى و لو كانت غیر قانونیة ، و تم تأكید ذلك بمقتضى القانون 

و بذلك یعتبر أي شيء یضبط في نظر قانون الجمارك بضاعة بما في ذلك وسائل النقل، المواشي 

إذ تصلح محلا لجریمة التهریب و لا تهم كمیة البضاعة  . المجوهرات و النقود إلى غیر ذلك من الأشیاء

مهما كان مقدارها ضئیلا، و تعد طبیعة أو نوعیة البضاعة المضبوطة عامل أساسي في تحدید جرائم 

فمن هذه البضائع ما یخضع المشرع تنقله داخل النطاق الجمركي لرخصة تنقل، ومنها ما   )59(التهریب

عیة القانونیة للبضاعة باعتبارهـا من البضائع یخضع تنقله داخل النطاق الجمركي لتقدیم ما یثبت الوض

 .المحظورة أو الخاضعـة لرسم مرتفع 

  : البضائع الخاضعة لرخصة التنقل  - 1

، و )60(لقد أخضع قانون الجمارك تنقل بضائع معینة داخل النطاق الجمركي لرخصة من إدارة الجمارك 

  . وزیر المالیةج بقرار من .ق 220تحدد قائمة هذه البضائع طبقا للمادة 

تم تحدید أول قائمة للبضائع الخاضعة لرخصة التنقل بموجب قرار وزاري مشترك بین وزیر المالیة ووزیر 

ثم عدلت هذه القائمة بموجب قرار وزاري آخر صدر بتاریخ  23/05/1982الداخلیة صدر بتاریخ 

ة الأولى، و كان ذلك في و الذي ألغى القرار الأول و أضاف بضائع أخرى إلى القائم 26/01/1991
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الوقت الذي كانت فیه الأسعار مدعمة من طرف الدولة، مما یستدعي فرض رقابة خاصة على تنقل مثل 

  .هذه البضائع و حرص الدولة على عدم تسریبها إلى الخارج فیحرم منها المواطن 

ائع زالت مبررات إبقاء غیر أنه بعد تغیر الوضع في السنوات الأخیرة و بعد رفع الدعم على معظم البض 

هذه البضائع ضمن قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل داخل المنطقة البریة من النطاق الجمركي، 

مما استدعى إعادة النظر في قائمة هذه البضائع بما یتلاءم مع مستجــدات الوضـــع على الصعیـــــــد 

  .  )61(الاقتصادي و التجاري 

عن وزیر المالیة ألغى القرار السابق و حدد في  23/02/1999آخر بتاریخ  و بالفعل، فقد صدر قرار

مادته الثانیة قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل داخل النطاق الجمركي لتشمل هذه القائمة الجدیدة 

  )  .62(نوعا من البضائع  14

ة لرخصة التنقل في عن وزیر المالیة لیحدد قائمة البضائع الخاضع 20/07/2005ثم صدر قرار في 

و أخیرا تم تحدید قائمة هذه البضائع . صنفا من البضائع 60النطاق الجمركي لتشتمل هذه القائمة على 

و هي البضائع التي كانت مدرجة في قرار  17/07/2007بموجب قرار وزیر المالیة المؤرخ في 

تمور بأنواعهــا و التبغ و المواد الحلیب و مشتقاته و ال: لیضیف إلیها البضائع الآتیة .  32/02/1999

  .  )63(الصیدلیـة و العجلات 

قد أخضعا تنقل بضائع معینة  17/07/2007ج و القرار الوزاري المؤرخ في .ق 220و إذا كانت المادة  

إلى رخصة تنقل تسلمها إدارة الجمارك أو إدارة الضرائب كما أورد القرار الوزاري المذكور حالات الإعفاء 

  . من رخصة التنقل

 

 : البضائع المحظورة     -  2

  : ن الجمارك الجزائري البضائع المحظورة كالأتي من قانو  21تعرف المادة 

 . كل البضائع التي منع استیرادها أو تصدیرها بأي صفة كانت " - 

عندما تعلق جمركة البضائع على تقدیم رخصة أو شهادة أو إتمام إجراءات خاصة، تعتبر البضاعة  - 

أنهالم تكن مصحوبة بسند أو المستوردة أو المعدة للتصدیر محظورة إذا تبین خلال عملیة الفحص 

ترخیص أو شهادة قانونیة، أو أنها مقدمة عن طریق رخصة أو شهادة غیر قابلة للتطبیق، أو أن 

وهو نفس التعریف الذي جاء به قانون الجمارك المصري فــــي " الإجراءات الخاصة لم تتم بصفة قانونیة

  .)64(منه 15المادة 

ها لم تحدد قائمة هذه البضائع ولم تحل بشأنها إلى أي نص ج أن.ق 21وما یلاحظ على نص المادة 

تنظیمي    ومن أجل حصر قائمة البضائع المحظور استیرادها أو تصدیرها وجب الرجوع إلى مجمل 

  .النصوص التشریعیة و التنظیمیة التي تتضمن حظرا أو تفرض قیودا على استیراد البضائع أو تصدیرها 

  :  ج إلى صنفین .ق 21نص المادة  و یمكن تصنیف البضائع حسب 
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هي البضائع  الممنوع  استیرادها أو تصدیرها و :    عند الاستیراد و التصدیر البضائع المحظورة*   

  هي نوعان 

  : البضائع المحظورة حظرا مطلقا -

هي البضائع التي منع استیرادها أو تصدیرها بصفة قطعیة، و تضم البضائع المتضمنة علامات منشأ  

كالنشریات الدوریة  ، والبضائع ذات الطابع الماس بالآداب و القیم، )65(مزورة و البضائع المزیفة 

و التي تخالف الخلق الإسلامي و القیم . مقصدها والمتخصصة  الوطنیة و الأجنبیة كیفما كان نوعها و

  . )66(إلى العنصریة والتعصب والخیانة والانحراف  الوطنیة، وحقوق الإنسان، أوتدعو

كما تحظر حظرا مطلقا الكتب والمؤلفات مهما كانت دعائمها والتي یتمیز مضمونها بتمجید الإرهاب 

والجریمة، أو المساس بالوحدة الوطنیة والأمن الوطني، وتلك التي یكون مضمونها تحریف القرآن الكریم أو 

 .)68(والأخلاق ، و كل بضاعة تخل بالأمن العام والآداب )67(الإساءة إلى االله و الرسل 

 : البضائع المحظورة حظرا جزئیا - 

: هي البضائع التي أقف المشرع استیرادها و تصدیرها على ترخیص من السلطات المختصة نذكر منها

والتي یجوز استیرادها و تصدیرها بترخیص من الوزیر المكلف بالداخلیة  )69(االعتاد و الأسلحة الحربیة 

بالنسبة للأسلحة المخصصة للهیئات المدنیة، ومن وزیر الدفاع بالنسبة للأسلحة المخصصة للهیئات 

  )  .70(العسكریة 

دفـاع لا یجوز استیرادها و تصدیرها إلا بعد الحصول على تأشیرة من وزیر ال:المواد المتفجــرة  - 

  )71(الوطني

إلا أنه یجوز للوزارة المكلفة  استیراد هذا النوع من البضائع محظور،: المخدرات والمؤثرات العقلیـة - 

  ).72(بالصحة الترخیص بهما وفق شروط تنظیمیة تحددها الوزارة المعنیة

التبغ والمواد ویخضع استیرادها إلى ترخیص من سلطة ضبط سوق : التبغ و المواد التبغیة بكل أصنافها - 

  ) .73(التبغیة

   )74(تخضع عملیات استیراده لاعتماد تسلمه الإدارة الجبائیة بعد الاكتتاب في دفتر الشروط : الكحول  - 

یحظر تصدیر واستیراد الممتلكات الثقافیة بصورة غیر قانونیة وتشمل :  )75(الممتلكات الثقافیة المنقولة  - 

اء العتیقة وعناصر المعالم التاریخیة والممتلكات ذات الأهمیة هذه الممتلكات على وجه الخصوص الأشی

  .. الفنیة و الأبحاث الأثریة إلخ 

كذلك البضائع التي یخضع استیرادها أو تصدیرها لاحتكار الدولة كالمحروقات وغیرها، وأصناف   

الدین المحررة بالعملة الحیوانات و النباتات المهددة بالانقراض والأوراق المالیة ووسائل الدفع وسندات 

  .الوطنیة حیث یتوقف استیراد أو تصدیر هذه البضائع لترخیص من الجهات المختصة قانونا 
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تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العلیا لم تتقید كثیرا بالمفهوم الضیق للبضائع المحظورة، حسبما هو وارد 

مفهومه في عدة مناسبات على بضائع ق ج،  بل توسعت في تفسیر الحظر وطبقت  21في نص المادة 

  ).76(لا لسبب إلا لكونها أجنبیة المصدر

  : البضائع الخاضعة لقیود عند الجمركة  -  3

هي البضائع التي لم یحظر المشرع استیرادها و تصدیرها بصفة صریحة، غیر أنه علق جمركتها على 

السیاحیة والنفعیة المستوردة من قبل  تقدیم سند أو رخصة أو شهادة أو إتمام إجراءات خاصة، كالسیارات

المجاهدین و ذوي الحقوق، و المعادن الثمینة والحیوانات  والنباتات والمواد الزراعیة والمواد النسیجیة 

والكتب والمؤلفات المستوردة و الموجهة للتسویق أو التوزیع و غیرها، والتي تعلق جمركتها على تقدیم 

  . ءات معینة شهادة أو ترخیص أو إتمام إجرا

إذا كانت البضائع الخاضعة لقیود عند الجمركة، لیست في أصلها من البضائع المحظورة، فإنها تعد كذلك   

ج في فقرتها الثانیة ، إذا تبین خلال عملیة الفحص التي تتم عند تقدیمها .ق 21طبقا لأحكام المادة 

  :لأعوان الجمارك بمناسبة استیرادها أو الشروع في تصدیرها 

أنها غیر مصحوبة بسند قانوني أو شهادة أو ترخیص، في حالة ما إذا كان القانون یعلق جمركتها  - 

  .على تلك المستندات

  . أن الرخصة أو الشهادة المقدمة لا تنطبق على البضاعة - 

  .أن الإجراءات القانونیة الخاصة بها غیر مستوفاة  - 

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات  03/07/2003المؤرخ في  04-03و قد جاء الأمر رقم 

استیراد و تصدیر البضائع لیعزز التشریع الجمركي في هذا المجال فصنف بدوره السلع المحظورة إلى 

  :صنفین

 . )77(السلع المحظورة حظرا مطلقا، و یتعلق الأمر بالسلع التي تخل بالأمن والنظام العام والأخلاق  - 

للسلطات العمومیة أن تفرض على استیرادها أو تصدیرها إجراءات أو رقابة خاصة ،  السلع التي یجوز - 

و یتعلق الأمر بالسلع التي تمت بالصلة إلى الصحة البشریة أو الحیوانیة أو البیئة أو إلى سلامة 

  . )78(الحیوانات و النبات أو إلى الحفاظ على النبات و التراث الثقافي 

كما أجاز للسلطات العمومیة ، مع مراعاة التعهدات الدولیة للجزائر، اتخاذ تدابیر المنع التجاري لإستیراد 

 . )79(بعض السلع لمكافحة الممارسات غیر النزیهة و لحمایة الإنتاج الوطني 

  : البضائع الخاضعة لرسم مرتفع - 4

تلك البضائع الخاضعة للحقوق « ج فقرة ق البضائع الخاضعة لرسم مرتفع بأنها .ق 5ولقد عرفت المادة  

 ) .80("بالمائة  45و الرسوم التي تتجاوز نسبتها 

وتضطلع إدارة الجمارك ضمن مهمتها الجبائیة بتحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة حسب الطرق المحددة 

" نوحة لها في هذا المجال، و یمكن تعریف الحقوق و الرسـوم  على أنهاقانونا ووفق الامتیازات المم
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الحقوق الجمركیة و جمیع الحقوق والرسـوم والأتاوى، أو مختلف الضرائب الأخرى المحصلة من طـرف 

" إدارة الجمارك، باستثناء الأتـاوى والضرائب التي یحدد مبلغهـا حسب التكلفـة التقریبیـة للخدمـات المؤداة
)81. (  

  : وتأسیسا على ذلك فإن الحقوق والرسوم هي كالأتي

هي الحقوق التي تظهر تحت هذه التسمیة في التعریفة الجمركیة وتفرض هذه : الحقوق الجمركیة - 

الحقوق بمناسبة دخول أو خروج البضائع في إطار الاستیراد أو التصدیر، وفقا للتعریفة المتبعة والقانون 

تتضمن ثلاث نسب علاوة على  1/1/2002صبحت هذه الحقوق إبتداءا من الساري المفعول وقد أ

  ) .82() % 30(و نسبة مرتفعة )  % 15(نسبة عادیة ) % 5(نسبة منخفضة  : الإعفاء 

  : الضرائب والرسوم الأخرى - 

% 7یطبق هذا الرسم على البضائع عند الاستیراد و قد حددت نسبته ب: الرسم على القیمة المضافة* 

  .% 17و

یطبق هذا الرسم أساسا على المنتوجات البترولیة وما شابهها : الرسم الداخلي على الاستهلاك  - 

المستوردة أو المحصل علیها في الجزائر، كما یطبق على بعض أصناف البضائع لاسیما ذات الاستهلاك 

  %10و  % 90الواسع وتتراوح نسبة هذا الرسم بین 

 60ذا الحق على على البضائع المستوردة ، و قد حددت نسبـــته بیطبق ه: الحق الإضافي المؤقت  - 

إلى أن یزول هذا الحق  01/01/2002سنویا إبتداءا من   %12من قیمة البضاعة تخفض بنسبة  %

  . 2006نهائیا سنة 

بالألف ، تطبق هذه الأتاوة  على كل العملیات  4نسبتها :  الأتاوة الخاصة باستیراد و تصدیر السلع * 

  .لتي تكون محل تصریح لدى الجمارك  ا

 النطاق المكاني في جریمة التهریب الجمركي : المطلب الثاني

یلعب العنصر المكاني في جرائم التهریب الجمركي دورا بارزا، إذ یمثل التطبیق الجغرافي للقانون الجمركي 

  .)83(أحد الخصائص الممیزة له 

ق عمل إدارة الجمارك، كما یؤثر تأثیرا خاصا في بعض وللعنصر المكاني أهمیة كبرى في تحدید نطا 

  .صور التهریب الجمركي و في مجال الإثبات و إجراءات المتابعة 

جرائم التهریب الجمركي تختلف عن غیرها من الجرائم لأن الأصل فیها خلافا لجرائم القانون العام أنها  

 .  ولا تقع داخل الدولة إلا نادرا )84(خط الجمركي تقع على الحدود الجمركیة للدولة، و هو ما یعبر عنه بال

والأصل أن الرقابة الجمركیة تنحصر في الخط الجمركي دون أن تتجاوزه غیر أن المشرع رأى ضرورة 

تمدید نطاق أو مجال هذه الرقابة إلى ما وراء الخط الجمركي بحرا وإلى داخل الإقلیم  الجمركي برا قصد 

ى مستوى الحدود والتصدي للجرائم المرتكبة في هذه المناطق المعزولة، والتمكن توفیر الحمایة اللازمة عل

من ضبط مرتكبیها قبل أن یفلتوا من المتابعة بمجرد اجتیازهم للحدود السیاسیة للدولة بالبضائع المهربة 
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لجمارك عبارة عن إشراف رجال ا" و یمكن تعریف الرقابة الجمركیة بأنها . إلى داخل البلاد أو خارجها

على اجتیاز البضائع للخط الجمركي دخولا و خروجا طبقا للنظم و الإجراءات الجمركیة، والقوانین المكملة 

  ).85("لها، والمعمول بها في شأن الاستیراد والتصدیر 

ونظرا لأهمیة تحدید المكان الذي تقع فیه جریمة التهریب فقد اثر المشرع الجزائري أن یورد تحدیدا 

 :تي یمكن أن تقع فیها هذه الجریمة نتناولها كالأتي للمناطق ال

  : النطــاق الجمركــي   -  1

هو عبارة عن مساحة محددة من قبل المشرع داخل حدود الدولة، أو ذلك الحیز من الإقلیم الجمركي  

الذي یخضع لرقابة جمركیة صارمة، قصد ضمان الحمایة اللازمة للحدود السیاسیة للدولة، والتصدي 

و صلاحیات واسعة  للجرائم المرتكبة في هذه المناطق المعزولة، وتملك فیه إدارة الجمارك امتیازات خاصة

 .   )86(من رقابة وتفتیش وإقامة مركز الحراسة و الكمائن 

و یمكن تعریفه أیضا بأنه شریط من الأرض ملاصق للحدود مع الخارج یحظر فیه تداول و حیازة و   

  .)87(نقل البضائع الممنوعة و الخاضعة للضریبة دون تبریرات مقبولة 

  .ق ج ج منطقة بحریة و منطقة بریة 29ة و یشمل النطاق الجمركي حسب نص الماد

  .فتتكون من المیاه الإقلیمیة و المنطقة المتاخمة لها و المیاه الداخلیةالمنطقة البحریة  أما 

،  یبدأ من الشاطئ حسب ما هو معمول به في )88(میلا بحریا  12تمتد لمسافة  فالمیاه الإقلیمیة

الجزء من أعالي البحار الذي  هيلملاصقة للمیاه الإقلیمیة المنطقة المتاخمة أو او .الاتفاقیات الدولیة

انطلاقا من نهایة البحر الإقلیمي في اتجاه  )89(میلا بحریا  12تمتد على مسافة  الإقلیمي یلاصق البحر

میلا بحریا ، إبتداءا  24عرض البحر،  وبذلك تصبح المنطقة البحریة للنطاق الجمركي تمتد على طول 

  . كیلومتر 45من الشاطئ أي ما یعــادل 

من  وتختلف المنطقة المتاخمة عن البحر الإقلیمي من حیث أنها غیر مملوكة ولا خاضعة لسیادة دولة

الدول، بل یخول للدولة أن تباشر فیها سلطات محددة، تشمل القدر الضروري اللازم للمحافظة على أمنها 

  .     )90(ومصالحها الحیویة ، كمنع التهریب وتطبیق قوانین الهجرة والصحة العامة 

نه على خط كیلومتر م 30أما المنطقة البریة، فتمتد بالنسبة للحدود البحریة من الساحل إلى مسافة 

كیلومتر منه على خط مستقیم، مع  30مستقیم، و بالنسبة للحدود البریة من الخط الجمركي إلى مسافة 

في فقرتها الثانیة  تمدید عمق المنطقة  29الإمكانیة عند الضرورة وتسهیلا لقمع الغش لأجازت المادة 

  .تمنراست وإلیزي كلمتر في ولایات تندوف وأدرار و  400كیلومتر وإلى  60البریة إلى 

وأحالت نفس المادة في فقرتها الأخیرة بخصوص كیفیات تطبیقها، إلى قرار وزاري مشترك بین الوزراء 

المكلفین بالمالیة والدفاع الوطني والداخلیة وقد أسندت مهمة تحدید رسم النطاق الجمركي إلى الوزیر 

ذا الأخیر عدة قرارات حدد فیها رسم النطاق وقد أصًدر ه. )91(المكلف بالمالیة، وذلك عن طریـــق قرار 
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ج .ق 29الجمركي لمختلف المناطق الواقعة في النطاق الجمركي، والتزامه بالمسافة المحددة في المادة 

  .بالنسبة لعمق النطاق الجمركي

وتعد البضائع الخاضعة لنطاق الرقابة الجمركیة، تلك البضائع التي تشكل جریمة تهریب بحكم القانون 

ندما تضبط داخل النطاق الجمركي، حیث أعتبر المشرع من أعمال التهریب تنقل البضائع الخاضعة ع

ج، و .ق 225، 223، 222، 221، 220لرخصة التنقل داخل النطاق الجمركي مخالفة لأحكام المواد 

كام كذا تنقل البضائع المحظورة و البضائع الخاضعة لرسم مرتفع داخل النطاق الجمركي مخالفة لأح

  . مكرر من قانون الجمارك الجزائري 225المادة 

   : الإقلیــم الجمركـي - 2

ویقصد به وفقا لنص المادة الأولى من قانون الجمارك الجزائري، كافة الإقلیم الوطني والمیاه الإقلیمیة  

  . والمیاه الداخلیة والمیاه الإقلیمیة والمنطقة المتاخمة والفضاء الجوي الذي یعلو ذلك

  .و یتكون من المساحة الأرضیة التابعة للدولة: الإقلیم الوطني -  

  . تتمثل في میاه البحر الممتدة إلى مسافة اثني عشر میلا بحریا انطلاقا من السـاحل: المیاه الإقلیمیـــة -  

  .تتمثل في الموانئ و المراسي و المستنقعات المالحة : المیـاه الداخلیــة   -  

تقع وراء المیاه الإقلیمیة أو البحر الإقلیمي و تبدأ من خط نهایة البحر الإقلیمي : المتاخمـــةالمنطقة  - 

  .لتمتد إلى مسافة اثني عشر میلا بحریا نحو عرض البحر

یقصد به الحیز الجوي الذي یقع فوق الإقلیم الوطني : الفضاء الجوي الذي یعلو الإقلیم الجمركي -  

                               .)92(اه الداخلیة والمنطقة المتاخمة والمیاه الإقلیمیة والمی

فالإقلیم الجمركي هو إقلیم الدولة داخل حدودها السیاسیة وفقا لتحدیدها دولیا، ویشمل ذلك الإقلیم البر 

 والبحر و الجو على حد سواء، ومن ثمة فإن إقلیم الدولة الجمركي یتطابق مع الإقلیم السیاسي، و تتولى

  ) .93(المعاهدات الدولیة و القوانین الداخلیة بیان الحدود السیاسیة للدولة 

حد الإقلیم الذي تشغله الدولة و تبسط علیه سلطاتـــها بصفة قانونیة " ویمكن تعریف الحدود السیاسیة بأنها 

ر الإقلیم وقد اعتبر المشرع من أعمال التهریب تنقل البضائع الحساسة القابلة للتهریب عبر سائ)94("

  .  )95(الجمركي وحیازتها بدون وثائق تثبت حالتها القانونیة إزاء التنظیم الجمركي 

  الخاتمــــــة

لقد تطرقت في هذا المقالة إلى التعریف بجریمة التهریب وأركانها القانونیة ونطاقها المادي والمكاني من 

  : لأخرى وخلصنا إلى ما یليأجل معرفة الخصوصیات التي تتمیز بها عن غیرها من الجرائم ا

تعددت التعاریف الفقهیة والقانونیة لجریمة التهریب، إلا أن المشرع الجزائري لم یحدد مفهوم التهریب ولم  

 324یضبطه بالدقة القانونیة والعلمیة اللازمة، واكتفى بذكر الأعمال التي تعد تهریبا بموجب نص المادة 

  : لتهریب ما یلي لتطبیق الأحكام القمعیة الموالیة یقصد با" ق ج  التي تنص على 

  استیراد البضائع أو تصدیرها خارج مكاتب الجمارك  - 
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مكرر و  225،  225،  223،  222،  221،  64،  62،  60،  51،  25خرق أحكام المواد  -  

  .من هذا القانون  226

  تفریغ و شحن البضائع غشا  - 

  . الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور - 

تهریب الفعلي أو الحقیقي من خلال عبور الحدود بالبضائع خارج المكاتب الجمركیة وفي تتحقق جریمة ال

أغلب الحالات یستحیل إثبات هذا العبور من طرف الجهة المكلفة بالإثبات؛ أي سلطة الاتهام أو إدارة 

تعد تهریبا  الجمارك لأن هذا العبور یتم في فترة زمنیة قصیرة  وقد أضاف المشرع  قرائن إثبات لعملیات

بحكم القانون من أجل قمع التصرفات الاحتیالیة صعبة الإثبات بفعل التقنیات المتطورة لهذه العملیات 

والتي یصعب على أعوان الجمارك إثباتها،  ومن هذا القبیل نقل البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في 

المحظور استیرادها أو الخاضعة  النطاق الجمركي دون أن تكون مرفقة برخصة تنقل، و حیازة البضائع

لرسم مرتفع لأغراض تجاریة في النطاق الجمركي ونقلها دون أن تكون مرفقة بوثائق تثبت وضعها 

القانوني إزاء التنظیم الجمركي وكذا حیازة البضائع المحظور تصدیرها في النطاق الجمركي دون تبریرها 

ضائع الحساسة القابلة للتهریب في سائر الإقلیم الجمركي ونقل الب .بالحاجیات العادیة أو المهنیة للحائز

دون أن تكون مرفقة بوثائق تثبت وضعها القانوني إزاء التنظیم الجمركي وهي أعمال تعد تهریبا حسب 

  .  من قانون الجمارك الجزائري 234نص المادة 

ة داخل النطاق الجمركي لمخزن الحیاز " تهریبا"من الأمر المتعلق بمكافحة التهریب  11كما اعتبرت المادة 

  .   معد لیستعمل في التهریب أو وسیلة نقل مهیأة خصیصا لغرض التهریب

  
                                                 

1
  .   832ص   1986الطبعة الثامنة والعشرون ، بیروت ، لبنان  المنجد في اللغة والإعلام ، دار المشرق ،  -  

جیرار كنور ، معجم المصطلحات القانونیة ، ترجمة منصور القاضي ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ،   - 2 

  .                                     574ص  1998بیروت 

 
3
 1996المصطلحات الفقهیة والقانونیة ، الشركة العالمیة للكتاب ، طبعة أولى ، بیروت ، لبنان جرجیس جرجس ، معجم    - 

  .                                                    116ص 

   
4
                                        .      01ص  1989كمال حمدي ، جریمة التهریب الجمركي وقرینة التهریب ، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة  -  

 
.                                   13ص   1998معن الحیاري ، جرائم التهریب الجمركي ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن  -  5

 19موسى بودهان ، جرائم التهریب الجمركي ، في النظام القانوني الجزائري ، دراسة صدرت في حلقات في جریدة  السلام  في  -   6

  .    02ص  1991أفریل 

                                       .              189، ص  1996عبد الحمید الشواربي ، الجرائم المالیـة والتجاریة منشـأة المعارف ، الإسكندریة طبعـة سنة  -   7

ص  1992مجدي محب حافظ ، جریمة التهریب الجمركـي في ضوء الفقه وأحكام النقض ، دار الفكر الجامعـي ، الإسكندریة   -  8

03                           .  
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ث للطباعة والنشر والتوزیع ، طبعة أولى ، الجزائر موسى بودهان ، النظام القانوني لمكافحة التهریب في الجزائر ، دار الحدی -  9 

  .                         09ص  2007سنة 

 
10

.                                                                                                    1963لسنة  66من قانون الجمارك المصري رقم  1/ ف  121راجع المادة  - 

.                                                                                          المعدل والمتمم  1983لسنة  16من قانون الجمارك الأردني رقم   203راجع  المادة  -  11

  . 0405/2003بتاریخ الصادر  10من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون رقم   142راجع  المادة  -  12

.                                                               02/06/2008الصادر بتاریخ  34رقم  –مجلة الدیوانة  –من قانون الجمارك التونسي  390راجع  الفصل  -   13

14
.                                                                                              المعدل والمتتم  1972لسنة  67من قانون الجمارك اللیبي رقم  120راجع المادة  -  

 416إلى  414المعدل والمتمم لاسیما في المواد  1957أوت  30الصادر بتاریخ  57راجع قانون الجمارك الفرنسي رقم  -  15  

  .                                       منه 

)   .                                                             08موسى بودهان ، النظام القانوني لمكافحة التهریب في الجزائر ، المرجع السابق ص : نقلا عن (       

  .المتعلق بمكافحة التهریب  2005غشت  28الصادر بتاریخ  05/06أ من الأمر رقم /ف 2راجع المادة  -   16

.                                                           المعدل والمتمم 1979یولیو  21الصادر بتاریخ  79/07من قانون الجمارك الجزائري رقم  324راجع المادة  - 17   

18
                                                                          :                                              ى ینقسم التهریب من حیث درجة شدته أو خطورته إل -   

وهو الذي یقترفه شخص واحد من دون وسائل نقل على البضائع الغیر محظورة ومن غیر استعمال أي تهدید : التهریب البسیط     

  .                 وأي عنف 

هو التهریب الذي یحصل عندما یرتكبه ثلاثة أشخاص فاكثر ، وترتكب بإستعمال وسیلة نقل ، أو مع حمل : التهریب الشدید     

  سلاح ناري ، أو عندما        

تكتشف البضائع المهربة داخل مخابئ وتجویفات أو أي أماكن مهیأة خصیصا لغرض التهریب أو عندما یجوز الشخص مخزنا    

  مل في التهریبمعدا لیستع

  .أو وسیلة نقل مهیأة لغرض التهریب    

وهو ما یرد على الحقوق والرسوم الجمركیة : وینقسم من حیث محله أو الحق المعتدى علیه إلى التهریب الجمركي الضریبي      

م الدولة وإخراجها منه بها بقصد التخلص من أدائها كلها أو بعضها  ، وذلك بإدخالها إلى إقلی قالمفروضة على السلع  ویلح

  .بطرق غیر مشروعة ،  أو الشروع في ذلك 

  .هو ما یرد على السلع الممنوع استیرادها أو تصدیرها بقصد خرق الخطر الذي یفرضه القانون : التهریب غیر الضریبي      

ریب الجمركي ، دار الكتب القانونیة ، لمزید من التفصیل أنظر فایز السید النمساوي وأشرف النمساوي ، موسوعة الجمارك والته     

   2004مصر طبعة 

) .                                                                                                                           42،  41،  40نقلا عن موسى بودهان ، المرجع السابق ، ص (  وما بعدها   355ص      

دار الهدى  -التهریب والمخدرات وتبییض الأموال في التشریع الجزائري –نبیل صقر وقمراوي عز الدین ، الجریمة المنظمة  -   19

.                                                                                                                             17ص  2008الجزائر  للطباعة والنشر والتوزیع

20
 1966عوض محمد ، جرائم المخذرات والتهریب الجمركي والنقدي ، المكتب المصري الحدیث للطباعة والنشر ، الإسكندریة  -   

  . 139ص 

                                   )   .                                                                                      19نقلا عن معن الحیاري ، المرجع السابق ص (     

أن التهریب یقع حكما إذا لم تكن السلعة خاضعة للرسم أو التي " أید هذا الرأي محكمة النقض المصریة حیث جاء في قرارها  -  21

فرض علیها المنع قد إجتازت الدائرة الجمركیة ،  و لكن صاحب جلبها أو إخراجها أفعال نص علیها الشارع ،  على 

إعتبار أن من شأن هذه الأفعال المؤثمة أن تجعل إحتمال إدخال البضاعة قریب الوقوع   في الأغلب الأعم من الأحوال 

  "  فحظرها الشارع إبتداءا و أجرى علیها حكم الجریمة التامة و لو لم یتم للمهرب ما أراد 
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نقلا عن معن الحیاري ، المرجع السابق ص  334، ص  68، رقم 18مجموعة أحكام ، س  1967مارس  7نقض (            

20 ( .  

  . 06ص 2009نبیل صقر ، الجمارك و التهریب نصا و تطبیقا ، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر  -  22 

طبعة السادسة سنــة   أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام دار هومه للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، ال -   23   

  . 48ص  2008

إختلف الفقه حول ما إذا كان النص القانوني یشكل ركنا من أركان الجریمة أم لا ، فالبعض من الفقهاء ینفون وجود الركن  -  24

  الشرعي للجریمة ویكتفون 

  .  یكون بعد ذلك ركنا فیها  یتصور أنوالمعنوي لكون الركن الشرعي حسبهم هو الـذي یخلق الجریمة فلا  بركنیها المادي       

  . 195علي عبد القادر القهوجي ، المرجع السابق ص  -  25

  .المتعلق بمكافحة التهریب  05/06من الأمر رقم  11راجع المادة  -  26

  .من نفس الأمر  12راجع المادة  -  27

  .من نفس الأمر  13راجع المادة  -   28

  .المتعلق بمكافحة التهریب   من الأمر 15و  14راجع المادة  -   29

  .  من نفس الأمر  29و  25راجع المادة  -  30

دار هومه  –تعریف و تصنیف الجرائم الجمركیة و متابعة و قمع الجرائم الجمركیة  –أحسن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة  -  31

  للطباعة و النشر ، الطبعة

  . 12ص .  2008/2009الثالثة الجزائر      

   
32

  . 1996من الدستور الجزائري لسنة  7/ف122راجع المادة  -

 .من الدستور الجزائري  1/ف125راجع المادة  -    33    

  من الدستور الجزائري  4و  3/ف85راجع المادة  - 34

    .من الدستور الجزائري  3و 2/ف124راجع المادة  -  35 

  . 13أحسن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة ، المرجع السابق ص  -  36

  . 14أحسن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة ، المرجع السابق ص  -   37

نوفمبر سنة  30الموافق ل  1415جمادى الثانیة عام  26قرار مؤرخ في ( بالنسبة  للبضائع الحساسة القابلة  للتهریب  -  38

1994 (  

  )   1999فبرایر لسنة  23الموافق ل  1419ذي القعدة عام  7قــــرار مؤرخ في ( بالنسبة للبضائع الخاضعة لرخصة التنقل      

بن یعقوب حنان ، التوجهات الجدیدة في المنازعات الجزائیة الجمركیة ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، : نقلا عن (          

    2003/2004سنة  الجزائر

  ) 14ص       

  . 93مجدي محب حافظ ، المرجع السابق ص  -  39

40
  . 38كمال حمدي ، جریمة التهریب الجمركي ، المرجع السابق ص  -  

    .من قانون الجمارك الجزائري  60راجع المادة  -   41

42
النظام الذي توضع فیه البضائع تحت الرقابة الجمركیة ، " من قانون الجمارك الجزائري  نظام العبور بأنه  125عرفت المادة  - 

  "المنقولة من مكتب جمركي إلى أخر برا أو جوا مع توقیف الحقوق و الرسوم و تدابیر الحظر ذات الطابع الإقتصادي 



352 
 

                                                                                                                                            
حالة مادیة تتمثل في سیطرة الشخص مادیا أو فعلیا على شيء " ن نعرف الحیازة  على أ نها بالرجوع إلى الفقه المدني یمكن أ - 43

أو حق ویستوي في ذلك أن یكون هو صاحب الحق أو لم یكن فقد تستند الحیازة إلى حق الملكیة أو إلى حق عیني آخر ، 

الشيء أو الحق ، وتتحقق هذه السیطرة الفعلیة وتقوم الحیازة على السیطرة الفعلیة على "  وقد لا تستند إلى ذلك مطلقا 

  .    بواسطة مباشرة أعمال مادیة مما یقوم به المالك عادة ، وتقتضیه طبیعة الشيء أو الحق ذاته 

 
44

ص  1992محمد نجیب السید ، جریمة التهریب الجمركي في ضوء الفقه و القضاء ، مطبعة الإشعاع الإسكندریة ، سنة  -  

180 .  

45
  . 68بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة ، المرجع السابق ص  أحسن - 

و تقدیر الحاجیات العادیة للحائز  مسألة موضوعیة تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي ، إذ إكتفى المشرع بالدلالة على  -  46

  معیار یصلح أساسا للتقدیر و هو 

  .اء ذلك من الوقائع  الإستعمال المحلي و ترك المجال مفتوحا أمام القاضي لإستقر      

  . 71أحسن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة ، المرجع نفسه ص  -  47
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